إدارة الأداء
أولاً: عناصر نظام إدارة الأداء.
إن عناصر نظام إدارة الأداء تعمل بشكل مترابط ومتكامل من أجل الوصول إلى الأهداف التي تطمح إليها المنظمة وهذه العناصر هي:
أولاً: مسئوليات الوظيفة ومعايير الأداء
وتستخرج مسئوليات الوظيفة من بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين مع تحديد المسئوليات المختلفة لأداء المهام والواجبات وتحقيق النتائج المستهدفة. ويتم تحديد مستويات الأداء في ضوء المعرفة والمهارات المطلوبة في كل مستوى وكذلك تحديد درجة التعقيد أو الصعوبة في أداء المهام المطلوبة. ويشمل أيضاً هذا العنصر تحديد الصلاحيات والسلطة اللازمة للأداء ضمن المستوى المحدد.
وتستخدم معايير الأداء لوضع التوقعات لهذا الأداء بالنسبة لكل مستويات وظيفية. ويجب أن تكون معايير الأداء موضوعية في قياس وتقييمه, فهي توضح مستويات الأداء المتوقعة في إنجاز المهام الوظيفية.
وبالتالي فإن الغرض من هذا العنصر هو التأكد من أن العاملين يؤدون عملهم بفاعلية وإنتاجية والمزايا التي يمكن أن تحققها الإدارة من ذلك هي:
· تطبيق معايير أداء متجانسة على الوظائف المتماثلة في المنظمة.
· تهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاحتياجات المحلية والفردية والخاصة.

ثانياً: الأهداف الخاصة
أي الأهداف الأساسية والتي يجب أن يتم إنجازها بالوقت المناسب بدون أي تغيير
والأهداف الخاصة هي أنشطة تفوق المسئوليات الرئيسية للوظيفة وتتعداها, وتشمل على أولويات هامة ترتبط بطبيعة العمل والإخلال بها يمثل مشكلة خطيرة في الأداء.
وتمثل الأهداف الخاصة في إدارة الأداء نقطة هامة يجب توضيحها بين المشرف والمدير, ويمتد ذلك إلى الإدراك المشترك لترتيب الأولويات لتحقيق هذه الأهداف طبقاً لاتجاهات المشرف أو المرؤوسين, ويؤدي ذلك إلى الوصول لأقصى درجة من الاتفاق بخصوص أولويات العمل, وكيفية تحسين الأداء, بجانب جهود العاملين على أنشطة العمل ذات الأولوية الكبرى.
والغرض من ذلك هو التأكيد على الأنشطة ذات الأهمية الخاصة, وتحديدها والاتفاق عليها. والمزايا التي يمكن أن تحققها الإدارة من ذلك هي:
· الوصول لاتفاق واضح بخصوص أولويات العمل وشروط تحسين الأداء.
· تركيز جهود العاملين على أنشطة العمل ذات الأولوية الكبرى في العمل.




ثالثاً: أنشطة التنمية الشخصية
وتهتم بالمجهودات الفردية الذاتية والشخصية التي يجب أن يبذلها العاملون لتطوير معارفهم ومهاراتهم وتحسين أدائهم.
ويوضح هذا العنصر مدى حاجة الفرد إلى السعي من خلال الوسائل والإمكانيات المتاحة حوله لجمع المعلومات والمعارف التي يشعر أنه في حاجة إليها من أجل تطوير أدائه. ويمتد ذلك إلى محاولة المقارنة الدائمة بين ما يملك من اتجاهات وما يحدث حوله من تطور, ويكون لديه استعداد لإحداث التعجيل والتطوير فيها بما يمكنه من التجاوب مع الأهداف المتطورة والحديثة من حوله. وتمثل المهارات عنصراً هاماً في سعي الفرد إلى اكتساب الجديد منها, أو تطوير ما يملك منها كي يصل لمستوى الأداء المناسب, ومن الطبيعي أن تشمل هذه الأنشطة الأهداف الشخصية والمهنية, وتساعد في تنسيق النمو المهني والشخصي للفرد مع مستقبله الوظيفي خلال رحلة العمل.
والغرض من ذلك هو التأكد من أن العاملين يُنمون مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم بما يدعم احتياجاتهم طويلة المدى. والمزايا التي يمكن أن تحققها المنظمة من ذلك هو:
· المساعدة في تنسيق النمو الشخصي والمهني مع الاحتياجات الوظيفية التنظيمية للعاملين.
· تسهيل الاهتمام نحو تطوير العلاقة الممتدة بين الموظف وصاحب العمل.
رابعاً: العوامل التي تحقق نجاح المنظمة
إن عوامل نجاح المنظمة هي قيم يشترك فيها العاملون في المنظمة, ومن أهمها, روح الفريق, خدمة العملاء, الرغبة في التحسين المستمر. وهي عوامل تستخدم للتعرف على الأنشطة ذات الأولويات التي لها ارتباط بمهام ومسئوليات الوظيفية. و من ثم يتعين على الفرد أن يضعها في اعتباره عند تنفيذ مهامه الوظيفية, وسوف تساعده على تحسين كل الجوانب في أدائه وبالتالي تزيد من النجاح الشخصي ونجاح المنظمة.
ويمثل هذا العامل أهمية كبيرة, حيث يضمن أن العاملين يركزون على عوامل النجاح اللازمة بالنسبة للمنظمة التي يعملون لديها. ويساعد على وضع أساس لثقافة العمل والتطبيق في المنظمة, وكذلك يدفع العاملين للتركيز على الأولويات الواسعة المشتركة للمنظمة بما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى أداء مناسب.
والغرض من هذا العنصر هو التأكد من العاملين يركزون على نجاح المنظمة. والمزايا التي يمكن للشركة أن تتحقق لها من ذلك هي:
· وضع أساس لثقافة العمل.
· تركيز ثقافة العاملين على الأولويات الواسعة المشتركة.
       




                 	

عناصر نظام إدارة الأداء
ثانياً: معايير الأداء
إن الوصول إلى الأهداف المطلوبة يتطلب من الإدارة والعاملين والمشرفين العمل الدؤوب من أجل تحقيق ما تصبو إليه المنظمة, ولعل المعايير التي تضعها المنظمة من أجل قياس الأداء وتصحيحه, يعتبر أمراً بالغ الأهمية في عملية إدارة الأداء, لذلك يقتضي الأمر التعرف على مفهوم معايير الأداء وكيفية وضعها وصياغة بالتالي مستوى أداء ناجح للمنظمة.
1) ما هي معايير الأداء.
إن معيار الأداء: هو بيان مختصر يصف النتيجة النهائية التي يتوقع أن يصل إليها الموظف الذي يؤدي عمله المطلوب.
وتمثل معايير الأداء القانون الداخلي المتفق عليه بين المدير والموظف أو الرئيس والمرؤوس على الكيفية التي يتمكنوا من خلالها إلى الوصول إلى الأداء الأفضل, وفي نفس الوقت التعرف على أوجه القصور في الأداء المطلوب حدوثه.
ومن الخطأ النظر إلى معايير الأداء كمقاييس من أجل تقييم العاملين في النهاية فقط, من أجل عمليات الترقية والعلاوات أو توقيع الجزاءات. لأنه إذا تم التسليم بأن هذا هو الغرض من المعايير سوف يصعب على الرئيس والمرؤوس التوصل إلى اتفاق أو رضا. أما في إدارة الأداء فإن هذه المعايير هي مؤشر ننظر إليه بصورة دائمة كي نتعرف من خلاله على موضع واتجاهات الأداء بما يمكننا من التدخل في الوقت المناسب لتصحيح وتوجيه الأداء قبل أن يتكرر ويتحول إلى سلوك أو اتجاه لدى العاملين يصعب تغييره.
وكلما كان هذا المؤشر مناسباً واستهدف التصحيح, فإنه سوف يساعد الموظف أو العامل قبل الرئيس على التعرف على أوجه القصور في الأداء والبحث عن سبل التطوير المناسب.
2)  فوائد معايير الأداء.
إن لمعايير الأداء فوائد عديدة يمكن أن تحدد بما يلي:
· إن تحديد أهداف معينة لمهمة ما سوف يرفع من مستوى الأداء أكثر من مبدأ" سأفعل ما بوسعي" مع العلم بأنه من الضروري فهم الأهداف الرئيسية والفرعية قهماً واضحاً من جانب المرؤوس ومديره للوصول إلى النتائج المتفق عليها مسبقاً.
· الأهداف ذات الصعوبة المقبولة وغير المعقدة والتي يمكن تحقيقها ترفع من مستوى الأداء أكثر من الأهداف سريعة المنال حيث يتعين على المرؤوسين بذل مزيد من الجهد للوصول إلى هذه الأهداف.
· التزام المرؤوسين في عملية وضع المعايير يعني الالتزام بتحقيق الأهداف المرجوة بل وأكثر من ذلك, هو أن أهمية المشاركة من قبل الرؤوس تؤدي إلى أهداف أعلى من الأهداف الموضوعة من جانب واحد بواسطة المشرف لأنها غالباً ما تكون مفروضة على المرؤوس, فمشاركته تشعره بالمسئولية تجاه الأهداف التي ينبغي عليه تحقيقها.
· إن وجود عنصر الزمن من حيث الوقت ومدة التنفيذ يعني تشجيع الفرد على أن ينظم وينسق جهده من أجل التركيز على الابتكار, بل والإبداع في أداء المطلوب.
3) صناعة معايير الأداء.
من الصعب ترك مسئولية تحديد هذه المعايير للاجتهادات الشخصية كأن يحددها المدير بحد ذاته, أ حتى بالاتفاق بين المدير والمرؤوس دون أن يكون هناك قواعد متينة أو أسس تحكم هذا التحديد. وأهم ما يجب أن نركز عليه هو عدم الاعتماد على التقييم العاطفي للأمور. وفي ظل مفاهيم إدارة الجودة حديثاً يمكن الاتفاق على أنه عند وضع معايير الأداء يجب أن تشمل العناصر الأربعة التالية:
1. الجودة......Quality 
وهي المؤشر الخاص بكيفية الحكم على جودة الأداء من حيث درجة الاتفاق ومدى جودة المنتج سواء كان سلعة أو خدمة وذلك تنفيذاً للمسئولية الوظيفية. ومن الطبيعي أن يكون مستوى الجودة الذي نطلب الوصول إليه هو أعلى قد يتناسب مع الإمكانيات المتاحة, ولابد أن يكون هناك اتفاق مسبق على مستوى الجودة المطلوبة في ضوء التصميمات السابقة للإنتاج والأهداف والتوقعات التي صاحبت التصميم, مع مراعاة العملية التنافسية قي السوق والتي تمثل نقطة هامة في التنافس بين الطرفين حول مستوى الجودة المتوقع.
وفي حالة الهيئات والمنظمات التي تنتج خدمات, من الطبيعي أن يختلف مفهوم الجودة, ولكنه من الضروري أيضاً أن يكون هناك دليل يحدد مستويات الجودة المطلوبة.
2. الكمية......Quantity 
يعتقد البعض أن الاتفاق على المؤشر الخاص بكمية المنتج أسهل بكثير من الاتفاق على جودته, ومع التسليم بصحة هذا الأمر, لكن الواقع يتطلب ألا تكون الكمية المطلوبة منخفضة عن قدرات وإمكانيات الفرد حتى لا يكون سلوكهم متباطئاً في الأداء ويصعب تعديله بعد ذلك, وألا تكون الكمية مرتفعة بدرجة مبالغ فيها بحيث يصعب الوصول إليها ويؤدي لإحباط العاملين.
وغالباً ما يكون الاتفاق على كمية المنتج عنصراً دافعاً لتحقيق معدل مقبول من النمو في معدل الأداء بما يتناسب مع ما يكتسبه الفرد من خبرات وتدريب وتسهيلات في مدخلات عملية الإنتاج نفسها.
3. الوقت (الزمن)......Time 
هو بيان توقعي يحدد متى يتم تنفيذ مسئوليات العمل, ويمكن أن يكون محدداً لمدة وفترة التنفيذ في نفس الوقت أو أحداهما, وسوف يضمن  ذلك المحافظة على عملية السعي من أجل الوصول إلى النتائج ويراعي في الاتفاق الوقت المناسب للتنفيذ دوماً الحد الأدنى لمتطلبات الأداء من حيث:
· كم الإنتاج المطلوب
· أهداف المنظمة الإنتاجية
· التدريب الذي حصل عليه الفرد
· مستوى الجودة المطلوبة.
ويمثل عنصر الوقت عنصراً ضاغطاً على العاملين, وهو يؤثر على العناصر الأخرى السابق ذكرها من حيث الكم والنوع
4. الإجراءات (العملية)......Process
وهي عبارة عن بيان توقعي للخطوات أو الإجراءات الضرورية المعينة الواجب إتباعها لتنفيذ المسئولية الوظيفية المطلوبة.
ومن الأهمية في نظام إدارة الأداء أن يكون هناك تحديد واتفاق على الطرق والأساليب المسموح أو المصرح بها لتحقيق الأهداف. وبالرغم من أن الإجراءات أو الخطوات المتبعة عادة ما تكون متوقعة في مستندات المنظمة أو المنشأة إلا أنه يجب العمل على الاتفاق بين المدير أو المشرف المرؤوسين عليها بحيث نضمن وضوحها للطرفين وعدم وجود صعوبة في تطبيقها أو عدم الخروج عنها.
ولكن ليس معنى الالتزام بالإجراءات المتفق عليها في الإنتاج قتل عمليات الابتكار والإبداع لدى العاملين, ولكن المقصود بذلك هو الاتفاق والتفاهم على ما يريد المرؤوس تطبيقه مع مشرفه قبل اعتماده نهائياً كأسلوب أفضل للإنتاج.
4) صياغة مستوى أداء ناجح.
يمكن ضمان استخدام معايير الأداء السابقة في الوصول إلى مستوى أداء ناجح عندما نضمن أن هذه المعايير تستطيع أن تحقق التالي:
· توصيف نتيجة نهائية يستطيع الفرد أن يحققها دون عناء كبير وبتحقيق درجة عالية من الاتفاق مع رئيسه.
· الوضوح والاتفاق بين المشرف والمدير على ما يعنيه كل معيار من المعايير المستخدمة في صياغة مستوى الأداء.
· تستخدم المعايير الموضوعية فقط والتي يمكن قياسها والتأكد منها.
· أن تكون المستويات المحددة للأداء معقولة ومقبولة لدى الجميع ويمكن تحقيقها.
· وجود درجة عالية من القبول والقناعة لدى الموظف في إمكانية تحقيقها.
ثالثاً: أهمية الاتصال والتغذية العكسية في إدارة الأداء
1) الاتصال:
تظهر أهمية عملية الاتصال من حيث أنها الوسيلة التي من خلالها يستطيع المدير والمرؤوس الاتفاق على التوقعات المطلوبة للأداء دون تباعد وجهات النظر, وهذا التباعد إن تم فإنه قد يؤدي إلى علاقة إدارية غير مساعدة للأداء الجيد في العمل. وبشكل أو بآخر يجب أن يتمتع المدير ببعض المهارات العالية التي تمكنه من تفعيل عملية الاتصال بينه وبين المرؤوسين من أجل وضع الأهداف والاتفاق على معايير الأداء التي تضمن بطريقة أو بأخرى توجيه المرؤوس نحو العمل الجاد الذي من خلاله سوف يحقق أهداف المنظمة.
وتلعب مهارات الاتصال دوراً هاماً من حيث:
· التخطيط الزمني والمكاني للهدف
· تنظيم العملية في جلسات خاصة, وأثناء العمل مما يتيح للموظف وللمشرف الاستماع والاتصال والحصول على التغذية العكسية المناسبة التي تساعد كلاً منهم على تفهم وإدراك ما يريده الطرف الآخر.
· التوجيه الدائم من المشرف إلى المرؤوسين باستخدام الأساليب المناسبة التي تحقق النتائج المطلوبة أو المرغوبة بهدف التقويم الدائم للأداء للوصول إلى الأداء المطلوب.
· التقييم الدوري للأداء بهدف الوصول إلى نتائج محددة لمدى صلاحية الفرد أو الوظيفة, أو مدى القصور في الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة. كما أن التقييم يمثل أساساً لعمليات الترقية والمكافآت والحوافز وشغل الوظائف العليا.
2) التغذية العكسية: 
والمقصود بها إظهار الفرد لرد فعله على ما يقوله أو يفعله فرد آخر, ويكون ذلك في صورة تعليق بالكلمات أو بالوجه أو بحركة الجسم أو بنظرات العين.
ولكن يبدو إعطاء التغذية العكسية الصحيحة والسليمة ليست عملية سهلة أو بسيطة, وتعتبر عملاً يحتاج إلى مهارة وقدرة مميزة. لكنها تبقى مسئولية هامة على المديرين القيام بها وهي إمداد العاملين عن كيفية رؤيتهم للأداء الذي يقومون به لأنها تعتبر عملية هامة تساعد في:
· تشجيع الفرد الذي لم يحدد لنفسه أهدافاً
· التقييم المستمر للأهداف التي حددها الشخص نفسه, وتحقيق مستوى مناسب من الالتزام لتحقيق هذه الأهداف.
· تشكل عاملاً مهماً ومحفزاً على تحقيق الأهداف.
· توضح بدقة نقاط الضعف في الأداء.
· تساعد الأفراد وتدفعهم إلى وضع أهداف أكبر بمجرد تحقيقهم للهدف السابق.
· تشعر المرؤوسين بمدى اهتمام المشرف بهم. وذلك ليس لأنهم مرؤوسين ولكن لشخصيتهم المتميزة.
وفي أغلب الأحيان يمكن قبول الفرد ببساطة للتغذية العكسية لأنها تشبع ما يريدون سماعه عن أدائهم وعن إدراكهم الحقيقي لأنفسهم. وذلك في حالة ما إذا كانت هذه التغذية إيجابية.
ومن جانب آخر فإن التغذية العكسية السلبية تقابل دائماً بالمقاومة في بادئ الأمر وبصفة خاصة إذا كان مصدرها غير موثوق به وإذا كانت غير موضوعية.
والتغذية العكسية السليمة بصفة عامة يجب أن تكون متضمنة العناصر التالية:
· أن تصف العمل أو السلوك (الأداء)
· التعريف بالأمر الواقع ومدى تأثيره على الفرد.
· توضح نتائج أو عواقب السلوك سواء كان أو مازال.

الأمور الواجب توافرها في التغذية العكسية
1) التركيز على سلوك معين:
تحتاج التغذية العكسية إلى التخصيص أكثر من التعميم, وإلى الوضوح أكثر من الغموض. ويعني ذلك ضرورة شرح الأسباب الكامنة وراء نقد سلوك الآخرين أو تشجيعهم.
2) إتباع الأسلوب الوصفي أكثر من الأسلوب الحكمي:
وله أهمية بالغة, فلكي يكون الشخص الذي يصدر التغذية العكسية موضوعياً, وعليه أن يصف السلوك ونتائجه بدلاً من إصدار حكم سريع على السلوك بأنه سيء أو جيد.
3) اختيار الوقت المناسب:
كلما كانت التغذية العكسية مباشرة أو تالية للفعل, كانت النتائج أفضل, ولكن على الفرد الذي يصدر هذه التغذية أن يتجنب إصدارها إذا كانت حالة المستقبل النفسية غير مناسبة.






مفهوم الأداء:
يعد الأداء مؤشراً هاماً تبنى عليه العديد من القرارات الهامة, فهو يحدد اتجاهات سير نشاطات المنظمة سلباً أو إيجاباً, و يحدد مدى الاقتراب أو الابتعاد عن تحقيق الأهداف و تنفيذ الخطط الموضوعة, و بذلك يعكس مدى نجاح المنظمة أو إخفاقها.
و قد اختلف الباحثون في تحديد مفهوم الأداء بسبب تعدد و اختلاف مؤشرات قياسه, تبعاً لاختلاف طبيعة عمل المنظمات و أهدافها و الجهات التي تقيسه. فمنهم من رأى الأداء نتيجة نهائية لنشاط المنظمة, و هو ما ذهب إليه (Wright, 1996: 259) عندما عرف الأداء بأنه "النتيجة النهائية لنشاط المنظمات". و أشار        (Wheelen & Hanger, 2000: 231) بأنه " المحصلة النهائية التي تسعى المنظمات إلى تحقيقها". و منهم من رأى أن الأداء انعكاس لقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها و مقياس لتلك الأهداف ز هو ما عبر عنه (Eccles, 1991: 31) حينما وصف الأداء بأنه "انعكاس لقدرة المنظمة و قابليتها على تحقيق أهدافها". و أوضح (Rebins&Wirsema, 1995: 278) أن الأداء هو مقياس لأهداف المنظمة طويلة الأمد, التي تتمثل بأهداف البقاء و التكيف و النمو. و ذهب آخرون إلى أن الأداء يعد انعكاساً لكيفية استغلال المنظمة لمواردها, و في هذا المضمار عرف الأداء بكونه "انعكاساً لكيفية استخدام المنظمة للموارد البشرية و المادية و استغلالها بالصورة التي تجعلها قادرة على الوصول إلى أهدافها" و ذلك حسب (Miller&Bromily, 1990: 757).
و اتفق معهما (Daft,) حينما وصف الأداء التنظيمي بأنه "قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها من خلال استخدام الموارد المتاحة بصورة كفوءة و 1992: 120فعالة".
وبناءً على ذلك, يمكن تعريف الأداء بأنه "انعكاس لقدرة المنظمة على تحقيق الكفاءة و الفاعلية و التعلم عند استخدامها لمواردها المادية و البشرية المتاحة لتحقيق أهدافها", أي أن الأداء هو مرآة المنظمة في تحقيق الإنتاجية العالية من خلال تحقيق الكفاءة و الفاعلية في استخدام الموارد المادية المتاحة المنظمة, و توليد المعرفة و تبادلها و تطبيقها من خلال تعلم الموارد البشرية فيها, بالإضافة إلى إنجاز أهداف المنظمة الأخرى المتمثلة في تحقيق رضا العملاء, و تحقيق حصة سوقية عالية, و تحقيق النجاح في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع.
أهمية الأداء:
تواجه منظمات اليوم تحديات اقتصادية و اجتماعية و سياسية كبيرة, فهي تعمل في ظل بيئة غير مستقرة, تتصف بالتقلب و التغير السريعين و عدم الانتظام, بالإضافة إلى التطورات المذهلة في تقانات الاتصالات و المعلومات, و الاتجاه نحو الاقتصاد المعرفي. كل ذلك يحم على المنظمات الوقوف على أدائها للكشف عن امكانياتها و قدراتها و قيمتها التنافسية و موقعها في السوق.
فتحديد معايير و أهداف لقياس الأداء, تمكن الإدارة من اتخاذ القرارات و إجراء التعديلات التي تزيد من فاعلية أداء المنظمة, و تحقق أهدافها بالتفوق و الريادة, كما يساعد ذلك في الكشف عن مدى ملاءمة الخطط و الأهداف و السياسات و البرامج للموارد المادية و البشرية المتاحة, وكذلك الكشف عن مستوى التنسيق بين مختلف الوظائف و الأنشطة, و مدى قدرة الموارد البشرية على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها. و في ضوء هذه المقارنة تستطيع الإدارة اتخاذ القرارات التصحيحية و القرارات التحفيزية التي تصب في بوتقة تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمة.
وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة عدم الخلط بين إدارة الأداء و تقويم الأداء, فالإخير هو جزء من مكونات إدارة الأداء, التي تهتم  بالاتصال و التخطيط المتواصل الذي يجب أن يحدث بين العامل و المدير, فعندما تتبنى المنظمة أنموذج إدارة الأداء, فهي تنتقل بذلك من الأنموذج الذي تتحكم بموجبه بكل الأفراد على أسلوب التوجيه و الإرشاد. و للوصول إلى إدارة اداء ناجحة لابد للمدير أن: (شوارتز, 2001: 113)
1- يتفهم مهام وظيفة العامل.
2- يعمل مع العامل على وضع المعايير و التوقعات.
3- يتأكد من حصول كل عامل على التقويم بطريقة دقيقة و صادقة و مستمرة من زملاء العمل و المشرفين و الزبائن.
4- يقوم بالاعداد  الملائم و التنفيذ لعمليات تقويم الأداء كتابةً.
و بناءاً على ذلك, تكمن أهمية الأداء في أنه الكاشف الحقيقي لموقع المنظمة في السوق, و لمدى نجاحها في تحقيق أهدافها الداخلية و الخارجية, بالإضافة إلى أنه القاعدة التي تبنى عليها العديد من القرارات الهامة في المنظمة.

مجالات الأداء و مؤشرات قياسه:
تختلف مجالات قياس الأداء و مؤشراته تبعاً لأهداف المنظمات و طبيعة نشاطها و توجهاتها الإستراتيجية, حيث حاول بعض الباحثين و المهتمين تحديد مجالات أساسية للأداء المنظمي, فقد حدد (Miller&Decs,1996:13) مجالات الأداء في خمسة مجالات و هي: الربحية_الحصة السوقية_الإنتاجية_تطوير الأفراد_رضا العاملين. فنتيجة لتعدد أهداف المنظمات و مجالات أدائها, تعددت مؤشرات قياس الأداء. و تشكل المؤشرات الفردية التي تقيس أهدافاً محددة للمنظمة إحدى هذه المؤشرات, و تتمثل بالمعايير المالية, كنسب السيولة و الربحية و غيرها, أو المعايير التشغيلية كالإنتاجية.....أو المعايير التسويقية كنمو الحصة السوقية مثلاً. و لكن نتيجة لسعي المنظمات لتحقيق أكثر من هدف في آن واحد (مالية وغير مالية, قصيرة الأمد أو طويلة الأمد, داخلية وأخرى خارجية) ظهرت في الآونة الأخيرة مقاييس مركبة تعكس صورة أكثر وضوحاً عن الأداء المنظمي. لقد تزايد الاهتمام باستخدام المقاييس المركبة في قياس أداء المنظمات و ذلك للأسباب التالية: (Kaplan&Norton,1992:71) 
1- تعبر المقاييس الفردية عن هدف مفرد, و بما أن المنظمات تضع مجموعة من الأهداف و ليس هدفاً واحداً, لذا من المناسب اعتماد مقاييس مركبة تناسب مجموعة أهداف.
2- تتعامل المنظمات مع مجموعة من الأطراف تتضمن: الإدارات, العاملين, المساهمين, الزبائن, و المجتمع المحلي....الخ. و كل طرف من هذه الأطراف له هدف معين, فالعاملون يبحثون عن تعويضات و ظروف عمل أفضل, و المساهمون يسعون لتعظيم الأرباح, و الزبائن يبحثون عن منتجات ذات جودة عالية و بسعر مناسب, و الإدارة ترغب في تبني أساليب عمل تحقق أعلى إنتاجية, و المجتمع المحلي يبحث عن بيئة نظيفة. لذا فإن المقاييس المركبة هي التي تحدد مدى تحقيق تلك الأطراف لغاياتها في حين تعجز المقاييس الفردية عن ذلك.
3- تتسم البيئة الحالية للمنظمات بالتعقيد و الديناميكية, مما يتطلب أن تعتمد تلك المنظمات على مقاييس للأداء تحدد مدى سيطرتها على أنشطتها المختلفة,  وهذا يتناسب تماماً مع اعتماد المقاييس المركبة لقياس الأداء المنظمي. 
و يرى (توفيق ماسردي,2009: 128) بأن نموذج (Kaplan&Norton) و الذي يعرف باسم أنموذج "بطاقات العلامات المتوازنة" "Balance Score Card" يعد أحد أهم هذه المقاييس المركبة في قياس الأداء المنظمي, حيث تستند إلى معايير مالية و تشغيلية معاً لقياس الأداء.
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من الشكل أعلاه يتضح لنا أن محاور أنموذج " بطاقات العلامات المتوازية" هي:
· المحور المالي Financial Perspective 
· محور العمليات الداخلية Internal Business Process Perspective 
· محور الزبائن  Customer Perspective 
· محور التعليم والنمو Learning & Growth Perspective 


1. المحور المالي: يعكس هذا المحور الأهداف المالية عبر قدرة الشركة على تحقيق مصالح حملة الأسهم ومصالح المالكين في آن معاً....ويركز على حجم ومستوى الدخل التشغيلي والعائد على رأس المال المستثمر...فاستخدام مؤشر معدل العائد على الاستثمار يحدد مدى قدرة الشركة على تحقيق مصالح حملة الأسهم بينما يحدد معدل العائد على حق الملكية قدرتها على تحقيق مصالح المالكين. ويعد مؤشر معدل العائد على الاستثمار من أكثر المؤشرات استخداماً في تقويم أداء المنظمات وهو من أفضل المؤشرات لقياس الأداء المالي, فهو يعطي معلومات مفيدة لمتخذي القرارات المالية بمقابلة مؤشرات عديدة مع بعضها لفترات زمنية متعددة, ويتم استخراجه بقسمة صافي الربح على إجمالي الموجودات للمنظمة. كما يعد مؤشر العائد على حق الملكية أيضاً, مؤشراً هاماً لقياس الأداء المالي للمنظمة. فهو يحدد مدى قدرتها على تحقيق مصالح المالكين, ويتم استخراجه عن طريق قسمة صافي الربح على حق الملكية.
2. محور العمليات الداخلية: يعكس هذا المحور أداء الأنشطة التشغيلية, ويشمل المقاييس التشغيلية المالية التي تهدف أساساً إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. وتبرز هنا مقاييس الإنتاجية التي تحدد الاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج, فالإنتاجية هي العلاقة بين مخرجات المنظمة ومدخلاتها. فتحدد الإنتاجية الجزئية كفاءة استخدام كل عنصر من عناصر الإنتاج أو المدخلات (المواد, العمل, الآلات) وتحسب بقسمة المخرجات للمنظمة على ذلك العنصر. بينما تحدد الإنتاجية الكلية كفاءة استخدام عناصر الإنتاج (المدخلات) مجتمعة, وتحسب بقسمة المخرجات على المدخلات.
3. محور الزبائن: يعكس هذا المحور أداء الأنشطة التي تقابل حاجات الزبائن ورغباتهم, ومدى قدرة المنظمة على تحقيق رضاهم. ويقصد بالمنظمة الموجهة نحو الزبون أن يشارك الزبائن في اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر فيهم بدرجة كبيرة (ويليامز,1999 :89). فالقيمة المادية والمعنوية التي تقدمها المنظمة تمثل أساساً هاماً لتلبية متطلبات إدارة الجودة الشاملة, لأنها تمكن الإدارة العليا من صياغة القرارات الهامة التي تركز على متطلبات الزبون في السلع والخدمات المقدمة له على المدى البعيد (Dobbin & Fowler,1997:9). وهناك نوعان من الزبائن تسعى المنظمات في المستقبل إلى تحقيق رضاهم من خلال إشراكهم في عمل المنظمة وتلبية رغباتهم وحاجاتهم, بل تقديم ما يفوق الاحتياجات والرغبات, وهؤلاء الزبائن هم زبائن داخل المنظمة "الزبون الداخلي" وزبائن خارج المنظمة     "زبون خارجي" فالزبون الخارجي هو ذبك الفرد "المستهلك" الذي تتمحور حوله كافة الأنشطة والجهود من أجل تحقيق رغباته وتحفيزه على اقتناء السلعة أو الخدمة, أما الزبون الداخلي فيمثل الأفراد العاملين في الوحدات التنظيمية المختلفة في المنظمات (محطات العمل, الوحدات, الشعب...إلخ). حيث ينظر لهؤلاء الأفراد بأنهم زبائن بمن سبقهم في العمل موردين للذين يلونهم (حمود, 2000 : 99). وركز (العزاوي, 2002 : 15) على الزبون الداخلي بوصفه العامل الذي يعتمد على مخرجات العاملين الذين سبقوه في إنجاز جزء من السلعة أو الخدمة. فضلاً عن الاتصال بالزبون الخارجي (النهائي) للإطلاع على آرائه ومقترحاته لمعرفة الحاجات التي يرغب في تحقيقها في تلك السلع بدقة متناهية.
إن تركيز إدارة الجودة الشاملة على تحقيق رضا الزبون و إسعاده داخل المنظمة وخارجها يمثل قوة الدفع الرئيسية نحو التطبيق الصحيح لها, و المقصود بالتركيز على الزبون محاولة الرؤية بمنظوره و ليس بمنظور قيادة المنظمة, و يعني هذا النفاذ إلى عقله لمعرفة كيف يفكر, و يتم ذلك من خلال (هلال, 2000: 35-36)
1- تحديد احتياجات الزبون و متطلباته الحقيقية التي قد لايجيجد التعبير عنها.
2- التعرف على ميول الزبائن و اتجاهاتهم الحقيقية التي يمكن أن تكون البداية لتحسين الجودة.
3- قياس التغذية العكسية من الزبائن كمقياس لمدى رضاهم.
4- تشجيعهم على المصارحة و إبداء آرائهم في المنظمة و مخرجاتها.
5- الاهتمام بالزبون و هذا يعني الحرص عليه ليس حالياً فقط بل مستقبلاً.
و لتحقيق ذلك الرضا ينبغي على المنظمة الاهتمام بالزبون الداخلي أولاً من خلال حسن استقطابه و اختياره وتعيينه و تدريبه وغرس ثقافة التعاون وفلسفة الجودة الشاملة فيه, أي الاهتمام به كرأس مال معرفي للمنظمة. ثانياً تهيئة كل ما يساعده على الإتقان في إنجاز عمله. و ثالثاً تعزيز أواصر الاتصال بالزبون الخارجي لمعرفة احتياجاته و الكشف عن رغباته و تحديد توقعاته في جودة مخرجات المنظمة لكي يتم تلبيتها. وأخيراً تشجيعه على المشاركة في تقديم ما من شأنه تحقيق الجودة التي تفوق التوقعات في سلع المنظمة و خدماتها بما يضمن استمرار نشاط المنظمة و تحقيق طموحاتها المستقبلية بنجاح.
و يمثل القبول العام لمخرجات المنظمة و التفاعل معها و المشاركة الفاعلة لتطوير عملياتها و مخرجاتها و بيئتها مؤشراً على تحقيق المنظمة لرضا زبائنها.
كما يمثل مؤشر الحصة السوقية الذي يطلق عليه بالمركز السوقي مؤشراً لقياس محور الزبائن , و هو يدل على مدى تغلب أو تراجع المنظمة في استقطاب الزبائن مقارنة بالمنافسين في السوق, و يتم حساب هذا المؤشر بقسمة مبيعات المنظمة على مجموع مبيعات القطاع الذي تنتمي إليه المنظمة.
4. محور التعليم والنمو: إذا كان محور الزبائن يعكس بشكل جلي أداء المنظمة التي تطبق مفهم الجودة الشاملة, فإن محور التعليم والنمو يعكس بصورة واضحة أداء المنظمة التي تطبق إدارة المعرفة. ويعكس هذا المحور مدى قدرة المنظمة على إحداث تنمية في القدرات الفكرية للعاملين ومستويات مهاراتهم وإحداث التطوير في هيكلتها وثقافتها, أي القدرة على الإبداع المنظمي.  فالإبداع هو عملية تقدم من خلالها المنظمات باستخدام مهاراتها ومواردها لإنتاج تقانات أو سلع جديدة أو لتقديم خدمات جديدة لغرض التغيير أو للاستجابة الأفضل لحاجات زبائنها ويقسم الإبداع إلى ثلاثة أنواع:
· الإبداع التقاني: هو الذي يتعلق باستخدام أو ابتكار تقانة أو وسيلة أو منتوج أو نظام أو عملية جديدة
· الإبداع الإداري: يشير إلى التغيرات في هيكل المنظمة. أو في العمليات الإدارية التي تضم كادر العمل لتخصيص الموارد, بناء المهام, والسياسات والمكافآت.
· الإبداع الإضافي: هو الإبداع الذي يذهب إلى ما وراء الوظائف التقليدية, كأن يقوم محترفوا التسويق بتطوير برنامج تسويقي بمساعدة الزبائن. أو تعزيز برنامج خدمة عامة فريدة, فيعدان إبداعين إضافيين. إن توليد المعرفة داخل المنظمة والتقاطها من خارجها يؤدي إلى توليد مختلف أنواع الإبداعات التي من الممكن أن تتم جميعها في عملية واحدة. ويتحقق الإبداع في المنظمة متى ما تمتع عدد من المديرين والعاملين فيها بكل الصفات الآتية أو بعضاً منها (المغربي,1995 : 345 – 346)
1. العقل المتسائل والخلاق: وهو الذي لا يقبل بإجابة واحدة أو سهلة بل يبحث في الأعماق لإيجاد البدائل ويمتد إلى ميادين علمية مختلفة.
2. القدرة على الاستقراء والاستدلال: وهي القدرة على الحصول على المعلومات وتحليلها وتقويمها والاحتفاظ بها بشكل منظم للاستخدام.
3. القدرة على التخيل والحدس: هي صفة من صفات الترابط اللاشعوري, فهي القدرة على ربط الأفكار ومزجها وتشكيلها من أجل الوصول إلى فكرة جديدة.
4. الشجاعة أو الثقة بالنفس: وهي صفة الجرأة الشخصية للتعبير عن الرأي والدفاع عنه وعدم الاستسلام للواقع أو الظواهر أو الإخفاق.
5. النزوع إلى التجريب: يميل المبدع إلى عدم الاقتناع بالأمور والقضايا التي يمكن أن تعد مسلمات عند البعض, بل يميل إلى الشك وانتقاد الأمور على أنها نسبية تعتمد على المنظور الذي انطلق منه الفرد.
6. النقد الذاتي: إن المبدع هو الذي يستطيع تهيئة الذات من حيث النقد والتهذيب وتقويم الأفكار والمعلومات ووسائل التحليل التي يستخدمها.
إن الإبداع المنظمي الذي يعكس مدى قدرة الأفراد والمديرين وقيادة المنظمة على توليد المعرفة والأفكار الإبداعية ومدى إحداث التغيرات الهيكلية والثقافية في المنظمة, يعد مؤشراً مناسباً لقياس محور التعلم والنمو كأحد محاور الأداء المنظمي.
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